
 الجامعة المستنصرية

 الآداب :كميةال

 الانثروبولوجيا والاجتماع :قسمال

 / فرع عمم الاجتماعالمرحمة الرابعة

 عمم الاجتماع القانوني :مادةال

 د. بشير ناظر حميدأ.أستاذ المادة: 

 7تسمسل المحاضرة: 

 التشريع مفهومه وسماتهأسم المحاضرة: 

بشكل عام بوصفو مجموعة من القواعد القانونية التي  Legislationيعرف التشريع  
علان القواعد عن ىذا  تسندىا سمطة مختصة من سمطات الدولة ىي السمطة التشريعية، وا 
الطريق ىو الذي يكسبيا قوة القانون، ويحمل محاكم الدولة عمى الاعتراف بيا كقانون واجب 

عية وكثرت تطورىا العلاقات والروابط البشرية التطبيق في المستقبل، وكمما تطورت الحياة الاجتما
بدت عدم صلاحية العرف كمصدر لمقانون وظيرت الحاجة الى سن التشريعات وافراغيا في 
قالب قوانين، وقد بمغ من أىمية القانون في العصر الحديث ان اصبح يطمق عميو لفظ قانون فإذا 

 ذا انو المصدر الرئيسي لمشرائع الحديثة.ما طمق ىذا المفظ انصرف الذىن مباشرة الى التشريع ا

أي ان التشريع ىو قانون تم سنو من خلال اجراء رسمي، واعمن في وقت محدد عن طريق 
الذي يميز بين القانون  Summerسمطات معترف بيا، وقد استخدم ىذا المصطمح "ويميم سمنر

يعي صورة اكثر يميز بين المسنون او التشريعي والقانون العرفي، حيث ذكر ان القانون التشر 
القانون المسنون او التشريعي والقانون العرفي، حيث ذكر ان القانون التشريعي صورة اكثر تطوراً 

كثيراً عمى العرف او العادات الاجتماعية، ويمكن ان يتعارض مع عدد منيا،  دلأنو لا يعتم
وعندما يسن قانون معين يمزم التضحية بمرونة العرف وبتوافقو الذاتي والتمقائي، ومع ذلك 
فالقانون التشريعي ذو نوعية خاصة، لان تطبيقو يؤدي الى ترتيب جزاءات معينة لمن يحالفو، 

ممنوعات مكان المحرمات، وتخطيط العقوبات لكي تكون وقائية وليست ويعني ذلك ان تحل ال
 انتقامية.



وتعكس حركة نمو التشريع عبر العصور التاريخية، وكيفية احتلالو لمركز الصدارة  
المصادر الرسمية لمقواعد القانونية، بعد ان كان العرف والعادات الاجتماعية اول المصادر عن 

لتشريعية، واىمية الدولة والسمطة السياسية وزيادة تدخميا في سن قواعد مدى زيادة نفوذ السمطة ا
العلاقات والمعاملات بين الافراد والجماعات سواء داخل نظام الدولة ذاتيا او في علاقتيم  مع  

فيعني الاحكام المقننة التي Social Legislation الافراد الاخرين، اما التشريع الاجتماعي 
التشريعية بيدف تقرير حقوق الافراد الاجتماعية من تعميم وصحة وعمل، كما تصدرىا السمطات 

يعمل عمى تحقيق المساواة بين الناس في تمتعيم بيذه الحقوق وتقميل الفوارق الموجودة بين 
مختمف الطبقات الاجتماعية، وىذا ما جعل العمماء ييتمون بدراسة ما يسمى بسوسيولوجيا 

والذي يمثل حقل من حقول الدراسة الاجتماعية  Sociological Jurisprudenceالتشريع 
لمقانون ظير في بداية القرن العشرين، ونشأ من محاولة داعية لجدل عناصر معينة من نظرية 

ويؤكد أىمية فيم دور   Social Controlالاجتماعية، ولا سيما عنصر الضبط الاجتماعي 
عية بمفيوميا الواسع، أي ان الفمسفة الاجتماعية القانون ووظيفة داخل الوحدة الكمية الاجتما

لمتشريع حادث كرد فعل ضد التركيز الداخمي الضيق داخل الوضعية القانونية او الفمسفة 
 التحميمية لمتشريع، تمك كانت سائدة خلال القرن التاسع عشر، ولاسيما في بريطانيا وامريكا.

 ائص او السمات العامة وىي:وبيذا يتضح ان التشريع يتميز بمجموعة من الخص 

يتميز التشريع بصدوره عن سمطة عامة محددة يخول ليا المجتمع ميمة وضع القانون في  -أ 
 وثيقة مكتوبة، تصاغ صياغة فنية دقيقة وواعية تيسر تطبيقو في العمل في تحديد ووضوح. 

ات كما يتميز التشريع بخاصية الصدور في شكل مكتوب فتكفل لمقانون التحديد والثب -ب 
اللازمين لاستقرار المعاملات فكتابة القانون شأنو ان يمكن الافراد من معرفة الحدود التي 

 يستطيعون التحرك فييا بنشاطيم.

كذلك يضع التشريع القواعد القانونية التي تتوفر فييا خصائص القاعدة القانونية التي تتسم  -ج 
 حو ملازم. بأنيا قاعدة عامة ومجردة تنظيم السموك الاجتماعية عمى ن

ان التشريع يشكل المصدر الرسمي الأصمي في معظم القوانين في الدولة الحديثة في الوقت  -د 
 الراىن.

ان التشريع يأخذ صوراً متعددة تختمف في مراتبيا ودرجاتيا وفي السمطة التي تصدرىا، فقد  -ه 
، وقد يأخذ يأخذ التشريع معناه الواسع صورة الدساتير ويطمق عمييا حينئذ التشريع الأساسي



صورة القانون بالمعنى الضيق ويطمق عميو في ىذه الحالة التشريع العادي مثل قانون 
الإصلاح الزراعي، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون الأحوال الشخصية وغيرىا، وقد يأخذ 
ح صورة اللائحة ويطمق عميو حينئذ التشريع الفرعي مثل الموائح التنفيذية او التنظيمية او لموائ

 الضبط او الامن العام. 


